
 الخرطوم - طوى السودان واحدة من 
الصفحات المهمة في اســـتكمال مسيرة 
الســـلام، ليواجه تحديات تقاسم السلطة 
عمليا مع القـــوى التي تمثل الهامش في 
البلاد من خـــلال الجبهة الثورية كممثلة 
لتنظيمات سياسية وحركات مسلحة في 
أقاليم شـــهدت صراعات خلال عهد نظام 

الرئيس السابق عمر البشير.
ونشـــرت الجريدة الرســـمية الاثنين 
والـــوزراء  الســـيادة  مجلســـي  موافقـــة 
على تعديـــل الوثيقة الدســـتورية، لتبدأ 
الفتـــرة الانتقالية من تاريخ التوقيع على 
الوثيقة، وتمدد باحتساب الـ39 شهرا من 
تاريـــخ التوقيع على اتفاق جوبا لســـلام 
الســـودان، في 3 أكتوبر الماضي، وليس 

من أغسطس 2019.
صالـــح  فـــي  التعديـــلات  وتصـــب 
الصعود الناعم للمكون العســـكري، الذي 
ســـيتواجد على رأس الســـلطة الانتقالية 
لمـــدة عامين ونصف العـــام، في حين أن 
المكون المدني، الذي يشـــهد تفككا، عليه 
التوافـــق حول شـــخصية تتولى منصب 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة في آخـــر عام 

ونصف العام من فترة الانتقال.
وحـــوت الوثيقة الجديـــدة الكثير من 
التعديلات كي تتواءم مع المســـتجدات، 
وتركـــت الباب مفتوحا للقوى المســـلحة 
التـــي لم تنضـــم إلى قطار الســـلام حتى 
الآن، على غرار الجبهة الشـــعبية لتحرير 
السودان، جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة 
تحرير الســـودان، جناح عبدالواحد نور، 

جزء أساسي فيها.

واستجاب مجلسا السيادة والوزراء 
للتعديـــلات التـــي جرى التفاهـــم حولها 
في جوبـــا وجرى تضمينها فـــي اتفاقية 
الســـلام، ما يعكـــس مرونة كبيـــرة تقلل 
مـــن الهواجس بيـــن القـــوى المتباينة، 
وتمهد الطريق لخفض سقف المنغصات 
المتوقعـــة خلال الفتـــرة المقبلة، نتيجة 
لتباعد بعض التفســـيرات، وضبط إيقاع 

العمل لاحقا.
بالمصفوفـــات  الالتـــزام  ويشـــكل 
الزمنيـــة لاتفاق الســـلام رهانا رئيســـيا 

للقوى الســـودانية، لأنه أول خطوة بعد 
توقيع اتفاق السلام في جوبا والمرتبطة 
بتعديل الوثيقة، وعودة قيادات الحركات 
جـــرى تأجيلها، ما يفيد بعدم اســـتبعاد 
حدوث تغيير في مسألة الالتزام بتوقيت 
وإجـــراء  الانتقاليـــة  المرحلـــة  نهايـــة 

الانتخابات.
واستبدلت الوثيقة كلمة ”لا مركزية“ 
بكلمـــة ”فيدراليـــة“، ويتشـــكل مجلـــس 
الســـيادة من 14 عضوا، خمســـة أعضاء 
مدنييـــن يتـــم اختيارهـــم بمعرفـــة قوى 
إعلان الحرية والتغيير، وخمسة آخرين 
بمعرفة المكون العسكري، وعضو مدني 
بالتوافـــق عليه، وثلاثة أعضاء تختارهم 
أطـــراف العملية الســـلمية الموقعة على 
اتفاق جوبا لســـلام الســـودان (الجبهة 
الثوريـــة)، ويجوز لمن قامـــوا بالاختيار 

تعيين واستبدال ممثليهم.
ويتكـــون مجلـــس الـــوزراء الجديـــد 
مـــن رئيس وعدد من الـــوزراء من كفاءات 
وطنية بالتشاور يعينهم رئيس الحكومة 
من قائمة مرشـــحي قوى إعـــلان الحرية 
والتغييـــر وأطـــراف العمليـــة الســـلمية 
الموقعة علـــى اتفاق جوبا للســـلام، من 
بينهم نسبة 25 في المئة تختارهم أطراف 

العملية السلمية الموقعة على الاتفاق.
ويتمثـــل التحـــدي الكبيـــر في وجه 
تعديلات الوثيقة الدســـتورية في سرعة 
التوافـــق حـــول الشـــخصيات الممثلـــة 
فـــي مجلـــس الســـيادة، مـــن المدنييـــن 
أو الحـــركات المســـلحة، وكيفيـــة تنفيذ 
بنـــود اتفاق الســـلام، بشـــأن مشـــاركة 
الجبهـــة الثوريـــة فـــي إدارة الولايـــات 
ومدى التوافق بيـــن الحركات وأصحاب 

المصلحة حول تلك النسب التي تخضع 
لاعتبارات قبلية.

وقال المحلل السياسي الفاتح وديدي، 
إن تعديل الوثيقة الدستورية بمثابة دليل 
إثبات تقدمه السلطة الانتقالية للحركات 
المســـلحة على جديتها في تنفيذ ما جاء 
في اتفاق السلام من بنود، ويدعم المزيد 
مـــن إجـــراءات بنـــاء الثقة بيـــن طرفين 
يتشـــاركان فـــي إدارة المرحلـــة المقبلة، 
مـــا يضمن تمريـــر تعديـــلات أخرى على 
الحاضنة السياســـية للفتـــرة الانتقالية 
التي ســـتكون الحركات المســـلحة جزءا 

أساسيا فيها.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن أبرز ما يواجـــه إنزال التعديلات على 
أرض الواقـــع، هو قناعة أبنـــاء الهامش 
بمـــا جاء في اتفـــاق الســـلام، ومخاطبة 
بنوده لجذور الأزمة، وقدرة الحكومة على 
الاستجابة لما جاء في الاتفاق، خاصة ما 
يتعلق بتوفيـــر المتطلبـــات الاقتصادية 
لأبناء إقليم دافور، لأنها ســـتكون بحاجة 
إلى توفيـــر مبلغ 750 مليـــون دولار لدعم 
إعادة النازحين واللاجئين ومشـــروعات 

التنمية.
وتضمنت الوثيقة المعدلة إجراء في 
غايـــة الأهمية، حيث اعتبرت اتفاق جوبا 
جزءا لا يتجزأ منها، وفي حال التعارض 
بينهما، ”يُـــزال التعارض بما يتوافق مع 
نصوص اتفاق جوبا“، وهو ما يمنح قوة 
مضاعفة للحركات المسلحة والتنظيمات 
السياســـية المنضوية تحت لواء الجبهة 

الثورية، الموقعة على الاتفاقية.
وأصبحت الجبهـــة عنصرا فاعلا في 
المعادلـــة الجديدة للحكـــم، حيث نصت 

الوثيقة علـــى أن مجلس شـــركاء الفترة 
الانتقاليـــة تتمثـــل فيه أطـــراف الاتفاق 
السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس 
الســـلمية  العمليـــة  وأطـــراف  الـــوزراء 
الموقعة على اتفاق جوبا، ويختص بحل 
الخلافات في وجهات النظر بين الأطراف 
المتعددة وخدمة المصالح العليا للبلاد، 
ولـــه الحق في إصدار اللوائح التي تنظم 

أعماله.
وضمـــت التعديـــلات منح اســـتثناء 
ومجلس  الســـيادي  المجلـــس  لأعضـــاء 
فـــي  للترشـــح  الحظـــر  مـــن  الـــوزراء 
الانتخابـــات، وعليهـــم في هـــذه الحالة 
الاستقالة قبل ستة أشهر من نهاية الفترة 
الانتقالية، ومنـــح الجبهة الثورية 25 في 
المئة من أعضاء المجلس التشريعي، أي 
75 مقعـــدا من عدد المقاعـــد الكلي البالغ 

300 مقعد.
وكشف عضو تحالف الحرية والتغيير 
عن  نورالدين صـــلاح الديـــن، لـ“العرب“ 
تحـــد دقيق يرتبط بتوافق القوى المدنية 
علـــى مرشـــحيها للمجلـــس التشـــريعي 
فـــي ظـــل القاعدة السياســـية الواســـعة 
للتحالف، والتشـــرذم الذي أصاب العديد 
من مكوناته، على رأسها تجمع المهنيين 

الذي انقسم إلى فصيلين.
وأوضح أن ثمة صعوبة على مستوى 
اختيـــار 100 مقعـــد من مقاعـــد المجلس 
بيـــن المكونيـــن  التشـــرعي، بالتوافـــق 
المدنـــي والعســـكري، بشـــأن القوى غير 
الممثلة في التحالف الحكومي، ما يشـــي 
بمرحلة جديـــدة من الشـــد والجذب بين 
الطرفيـــن، يتوقـــف عبورهـــا على حجم 

التفاهم لمواجهة الأزمات المتراكمة.

 بيروت - وجــــه رئيس حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية حســــان ديــــاب الثلاثاء 
انتقادات حادة لمصــــرف لبنان المركزي، 
مطالبــــا إياه بتســــليم كافة المســــتندات 
للتدقيق الجنائي الجاري في حســــاباته، 
موحيا بأن الأخير يحاول إخفاء تجاوزات 

لاسيما في مسألة الودائع.
تأتــــي تصريحــــات دياب فــــي توقيت 
يحمــــل دلالة رمزية كبيــــرة، لجهة تزامنها 
مع الانتخابــــات الأميركية حيث كل أنظار 
المنطقة ولاســــيما لبنــــان مصوّبة نحوها 
بالنظــــر لما يمكن أن تحملــــه من تحولات 
عاصفة سيكون الأخير أحد المتأثرين بها.
ولم يتــــرك دياب الذي شــــارفت مهمة 
حكومته على الانتهــــاء حيث يجري بحث 
تشــــكيل حكومــــة جديدة برئاســــة ســــعد 
الحريــــري، الفرصــــة دون أن يفتح ”النار“ 
مجــــددا على المصــــرف وحاكمــــه رياض 
سلامة الذي سبق وأن خاض معه جولات 

عدة من المعارك طيلة فترة حكومته.
وفيما يقول سياســــيون إن دياب أراد 
تســــجيل نقاط فــــي رصيــــده الهزيل، قبل 
خروجه من البــــاب الضيق بعد اضطراره 
لتقديم استقالته في أغسطس على خلفية 
احتجاجات شعبية، يرى آخرون أن عودة 
الهجوم على مصرف لبنــــان جرى بإيعاز 
من حزب الله والتيار الوطني الحر اللذين 
ســــبق أن اســــتخدماه فــــي معركتهما مع 

المصرف.
وطالــــب رئيس وزراء حكومة تصريف 
الأعمال بتسليم الشركة الدولية التي جرى 
التعاقــــد معهــــا مؤخرا لإجــــراء ”التدقيق 
الجنائــــي“ في حســــابات مصــــرف لبنان، 
المســــتندات والمعلومــــات التــــي طلبتها 

حتى يتسنى لها القيام بمهمتها.
وكانت الحكومة اللبنانية المســــتقيلة 
قد أقرت التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق 
الجنائي في حسابات المصرف المركزي، 
على الرغــــم من وجود شــــركتين دوليتين 
تتوليان بشــــكل منتظم عملية التدقيق في 
الحسابات، وذلك بعدما اندلع خلاف كبير 
قبــــل عدة أشــــهر بين الحكومــــة ومصرف 
لبنــــان حــــول أرقــــام العجــــز واحتســــاب 
الخســــائر المالية، حيث تضاربت الأرقام 
وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي 
وضعتهــــا  التــــي  والاقتصــــادي  المالــــي 

الحكومة، والأرقام التي قدمها المصرف.
ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات 
مصرف لبنان أبـــرز بنود خطة النهوض 
الاقتصاديـــة التي أقرتهـــا الحكومة قبل 
أشـــهر للتفـــاوض مـــع صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي، كمـــا ورد ضمـــن بنـــود خارطة 
الطريق التي وضعتها فرنســـا لمساعدة 
لبنان علـــى الخروج من دوامـــة الانهيار 

الاقتصادي.
من  وطلبت شركة ”الفاريز ومارسال“ 
مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية 

بحلول الثالث من الشهر الحالي، بعد أن 
مدهـــا بـ42 فـــي المئة فقط مـــن الوثائق 

المطلوبة.
ووفق مـــا قال مصدر فـــي المصرف، 
امتنـــع المصـــرف المركزي عن إرســـال 
المستندات المتبقية كون ذلك ”يعارض“ 
قانون النقد والتســـليف الذي ينظم عمل 

المصرف المركزي، والسرية المصرفية.
وذكر ديـــاب في بيان أنـــه كلف وزير 
المالية غـــازي وزنـــي بمخاطبة مصرف 
لبنان المركزي لتســـليم الشـــركة الدولية 
المســـتندات اللازمة. وأشار إلى أن هيئة 
التشـــريع والاستشـــارات (جهـــة إفتـــاء 
تشـــريعية بوزارة العدل) أكـــدت أن قرار 
مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة لإجراء 
عمليـــة التدقيـــق الجنائـــي يلـــزم البنك 
المركزي بتســـليم المستندات المطلوبة، 
مع حجب أســـماء الزبائن عنـــد الحاجة 
واســـتبدالها بأرقام حفاظا على السرية 
المصرفية، لافتا إلى أن حســـابات الدولة 

لا تخضع للسرية المصرفية.
وقال ديـــاب ”إن أي إصلاح لا ينطلق 
من التدقيق الجنائـــي في مصرف لبنان، 
يكون إصلاحا صوريا لتغطية اســـتمرار 
النهج الـــذي أوصل البلد إلـــى ما وصل 

إليه على المستوى المالي“.
وحذر مما أســـماه محاولـــة الإطاحة 
بالتدقيـــق الجنائي لمنـــع اللبنانيين من 
معرفة حقيقة خلفيـــات اختفاء ودائعهم، 
وأســـباب الانهيـــار المالـــي والتلاعـــب 

المدروس بسعر العملة الوطنية.
وســـبق أن هاجم دياب مرارا مصرف 
لبنـــان مُحمّـــلا إيـــاه، المســـؤولية عـــن 
التدهـــور النقدي والمالي الذي تشـــهده 

البلاد.
ويعتقـــد كثيـــرون أن ديـــاب يخوض 
المعركة ضد مصرف لبنان نيابة عن حزب 
الله، الذي ســـعى في الأشهر الأخيرة إلى 
إزاحـــة حاكم المصـــرف المركزي رياض 

سلامة، بيد أن كل محاولاته فشلت.
ويعتبـــر الحزب المدعـــوم من إيران 
أن ســـلامة يمثل السياســـة الأميركية في 
إدارة الدفّة النقدية، والمسؤول المباشر 
عـــن تطبيق العقوبات المالية التي طالته 

وكيانات وأفرادا على علاقة به.
ويرى مراقبون أن عودة التركيز على 
المصرف لا تخلو من حســـابات سياسية 
في علاقة بتخوف حزب الله من المرحلة 
المقبلة لاســـيما فـــي حال فـــاز الرئيس 
الأميركـــي الحالي دونالـــد ترامب بولاية 
ثانية، حيث مرجح أن يعزز ضغوطه عليه 

وعلى لبنان لتحييده.
ويبدو أن حزب الله قرر فتح المعركة 
مجـــددا مع المصـــرف من خلال مســـألة 
التدقيـــق الجنائي، فـــي محاولة للضغط 
على رياض ســـلامة بعـــدم التماهي أكثر 

مع واشنطن في محاصرته ماليا.

 القاهرة - أكـــد إقرار مجلس النواب 
المصري، مشـــروع قانـــون يقضي بعزل 
لجماعة  المنتميـــن  الموظفيـــن  جميـــع 
الإخـــوان عـــن العمـــل في المؤسســـات 
التابعـــة للدولـــة، أن معركـــة الحكومـــة 
مع جماعات الإســـلام السياســـي تأخذ 
منحنـــى مختلفا، باســـتهداف أهم ثغرة 
ينفـــذون منهـــا لتأليـــب الشـــارع ضـــد 

السلطة في مصر.
ولا يتطلب إقصـــاء موظفي الإخوان 
مـــن الجهـــاز الحكومـــي، وفقـــا لقانون 
أعـــده البرلمان الأحـــد، تحقيقات إدارية 
أو إجـــراءات تأديبية، بل عزلا مباشـــرا، 
طالما أن تهمة الانتماء للجماعة مثبتة.

وكان يقتصـــر الإبعاد مـــن الوظيفة 
بالنســـبة للإخوان على من تم إدراجهم 
بقوائم التنظيمات الإرهابية، أو صدرت 
بحقهـــم أحكام مخلة بالشـــرف وســـوء 

السمعة.
الاســـتعانة  أن  الحكومـــة  وتـــرى 
بالقضـــاء لتطهيـــر الجهـــاز الإداري من 
المتطرفين يأخـــذ وقتا طويلا، ولا بديل 
عن الاســـتعانة بالتقارير الأمنية لإثبات 

التهمة.
وقال محمـــد أبوحامد عضو مجلس 
النـــواب، صاحب مشـــروع قانـــون عزل 
الإخـــوان مـــن الوظيفـــة، ”إن الموظـــف 
الإخوانـــي يمـــارس الإرهـــاب المعنوي 
بتعطيل مســـيرة التنمية وعرقلة العمل 
وتحريض الجمهور على الســـلطة بنشر 

الإحباط واليأس، ويصعب أن تنال جهة 
حكوميـــة رضاء الشـــارع وهي تحتضن 

عناصر تكن العداء لمؤسسات الدولة“.
إقصـــاء  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الإخـــوان من الوظائف يغلـــق أهم ثغرة 
ينفذون منها إلى الناس، لأنهم يحتكون 
بالجمهور بشـــكل يومي، والقانون يأتي 
صدرت  تشـــريعات  لسلســـة  اســـتكمالا 

لتقويض التنظيمات الإرهابية.
وأصدر مجلس النواب، الذي تنتهي 
ولايتـــه مطلـــع ينايـــر المقبـــل، حزمـــة 
مـــن القوانين التـــي تســـتهدف حصار 
الإرهاب بكل صوره وأشـــكاله، بدءا من 
التشـــريع الخاص بالكيانات الإرهابية، 
وتجريـــم الترويـــج للأفـــكار المتطرفـــة 
بالقـــول والكتابة، وتغليظ عقوبة حيازة 
واســـتيراد مـــواد تدخـــل فـــي صناعـــة 
أمـــوال  علـــى  والتحفـــظ  المتفجـــرات، 
عناصر وكيانات إرهابية، وتجريم نشـــر 

الشائعات.
وكشفت مصادر حكومية لـ“العرب“، 
أنـــه يجري إعداد قاعـــدة بيانات لجميع 
موظفـــي الدولـــة، تتضمـــن انتماءاتهم 
السياســـية وســـلوكياتهم وتعاملاتهـــم 
مـــع الجمهـــور، من خلال أجهـــزة أمنية 
ورقابيـــة وتحريات دقيقة، كي يتســـنى 
الوقوف على هويات المنتمين للإخوان 

وأعدادهم وبدائل الإقصاء من أماكنهم.
ووفـــق دوائر سياســـية، فـــإن أغلب 
المنتمين للجماعـــة يعملون في وزارات 
خدمية مثـــل: التربية والتعليم والتعليم 
العالـــي والتنميـــة المحليـــة والصحـــة 

والأوقاف ومؤسسة الأزهر، وهي جهات 
ترتبط بكل فئات المجتمع.

ويرى مراقبون، أن الحكومة مطالبة 
بتوخـــي الحـــذر مـــن تبعـــات التطبيق 
الحرفـــي للقانـــون، لأنه قد يتســـبب في 
أزمـــات اجتماعية وأمنيـــة، لأن الوظيفة 
الحكومية تمثل لكثيريـــن مصدرا مهما 
للدخل، وحرمان شـــريحة تصل أعدادها 
لعشـــرات الآلاف لها تبعـــات خطرة، لأن 
عناصرهـــا ســـوف يمارســـون تحريضا 

مضاعفا ضد الدولة.
وتـــدرك الحكومة مخاطـــر الخطوة، 
بدليـــل أن الحديـــث عن إصـــدار قانون 

يقضي بعزل موظفـــي الإخوان، مطروح 
منذ ثلاث ســـنوات، وفـــي كل مرة يحدث 
تـــردد، خوفا مـــن تبعات القرار بشـــكل 

دقيق، ويتم تأجيل النقاش البرلماني.
وبلـــغ تذمـــر النـــاس من عشـــوائية 
إدارة الكثير من المؤسســـات الحكومية 
مســـتويات قياســـية، فهنـــاك ما يشـــبه 
الفوضـــى فـــي تعطيل مصالـــح الناس، 
وارتكاب أخطاء جسيمة دفعت الكثيرين 
لتصعيـــد الغضب ضد الحكومة، وضاق 
صدرهـــم مـــن الإخفاقات المتكـــررة في 
معالجـــة المشـــكلات، مـــا غطـــى علـــى 

الإنجازات التنموية في مجالات عديدة.

الإخوان  جماعة  الحكومـــة  وتصنف 
تنظيمـــا إرهابيـــا منذ ســـبع ســـنوات، 
وعند إجـــراء تعديلات دســـتورية العام 
الماضي، أدرجت مادة خاصة تسمح لها 
بمواجهـــة الإرهاب بكافة صوره، وتعقب 
مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد 
باعتبـــاره تهديدا للوطـــن وللمواطنين، 
واســـتند البرلمـــان في هـــذا النص على 
قانـــون عـــزل الإخـــوان مـــن الوظائـــف 

الإدارية.
ولفتت المذكـــرة الإيضاحية للقانون 
إلـــى أن أجهـــزة الدولـــة تخـــوض حربا 
شرســـة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، 
والعمـــل بالجهات التابعـــة لها لا يصح 
أن يكون مســـرحا لعرض الآراء والأفكار 
المتطرفة، وســـاحة للاستقطاب الفكري، 
وبيئـــة خصبـــة تســـتغلها الجماعـــات 
الإرهابية في تجنيد أتباعها، ما يشـــكل 

خطرا داهما على الأمن القومي للبلاد.
ويعتقـــد البعـــض مـــن المتابعيـــن، 
أن إصـــدار قانـــون بفصل الإخـــوان من 
الجهـــاز الإداري للدولة، إعلان عن وجود 
سلاح ردع قوي، كرسالة ترهيب لأنصار 
الجماعـــة بـــأن وجودهم فـــي وظائفهم 
يرتبط بإبعاد انتماءاتهم السياســـية عن 

العمل.
وفي حال تمسكت الحكومة بتطبيق 
القانـــون حرفيـــا ربمـــا تواجـــه معضلة 
اكتشـــاف عناصـــر إخوانيـــة كثيرة في 
فبعضهـــم  للدولـــة،  تابعـــة  مؤسســـات 
يطعـــن في ســـلوك وتصرفـــات الجماعة 
علانية، لكنه أحد المنتمين لها، وآخرون 

يوهمون الناس بتأييد الســـلطة وهم من 
أشـــد أعدائها، ويستخدمون مبدأ التقية 

في تبرير تناقضاتهم.

شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
جماعات الإسلام السياسي، أن المعضلة 
ليست في اكتشاف الموظف الذي ينتمي 
للإخوان أو يروج لأفكار متطرفة تتناغم 
مع الجماعة، بقدر مـــا تكمن في الخلايا 
النائمـــة والعناصـــر التـــي تتعاطف في 
الخفـــاء، لأن هـــؤلاء يصعب اكتشـــافهم 
بســـهولة، في حين أنهم يخدمون أهداف 

الإخوان بشكل مبطن.
ويبـــدو أن الحكومـــة قررت من خلال 
القانـــون ضرب الإخـــوان فـــي معاقلهم 
التقليدية التـــي كانوا يعتمـــدون عليها 
لتكوين حواضن للتجنيد، مثل المدارس 
الدينيـــة،  والمؤسســـات  والجامعـــات 
ويتوقـــف النجاح من عدمـــه في تضييق 
الخناق علـــى الجماعة فـــي قدرتها على 
مجـــاراة مراوغاتهـــا واعتمادهـــا علـــى 
استراتيجية لبقاء عناصرها في المشهد.

ويعيب الكثيرون على الحكومة أنها 
تحمّـــل الإخـــوان مســـؤولية إخفاقاتها، 
واستســـهال تصدير هذه الحجة عند كل 

أزمة لرفع العبء عن كاهلها.

الأربعاء 2020/11/04 2
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هجوم دياب على مصرف السودان يتهيأ لإعادة تشكيل السلطة
لبنان إبراء ذمة أم تحريض 

من حزب الله

قانون مصري يتيح فصل المنتمين {فكريا} للإخوان من الوظيفة العمومية

توافق المدنيين على 
مرشحيهم للبرلمان 
يشكل تحديا كبيرا

نورالدين صلاح الدين

إقصاء الإخوان من 
الوظائف يغلق أهم 

ثغرة ينفذون منها

محمد أبوحامد

ــــــي تضمنتها الوثيقة  التعديلات الت
الدســــــتورية تشــــــكل الأرضية التي 
من خلالها ســــــتتم إعادة تشــــــكيل 
السلطة الانتقالية في السودان، مع 
ــــــدة في المعادلة  دخول أطراف جدي
وهي الحركات المســــــلحة ممثلة في 

الجبهة الثورية.

تعديلات في توقيت مناسب

مصر في حاجة لمثل هذا الجهاز لتعقب الإخوان

تمديد الفترة الانتقالية يصب في صالح الصعود الناعم للمكون العسكري

أحمد حافظ
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